تنظيم الادارات المحلية ومجالس المناطق
مقدمة: 

نحن في المملكة الان نعبر منعطفاً تاريخياً مفصلياً يجب ان نستوعب تأثيراته علينا ونعي أيضا دورنا فيه كمواطنين. وتساهم ثلاثة عناصر في رسم وتشكيل هذا المنعطف. 
أولها عنصر المتغيرات الداخلية:

 من بعد رحيل المغفور له بإذن الله الملك فهد بن عبد العزيز وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزير حفظه الله زمام الأمور في المملكة ألقى كلمة قال فيها: « أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستورا، والإسلام منهجا، وأن يكون شغلي الشاغل، إحقاق الحق، وإرساء العدل، وخدمة المواطنين كافة، بلا تفرقة. ثم أتوجه إليكم طالبا منكم أن تشدوا أزرى، وأن تعينوني على حمل الأمانة، وأن لا تبخلوا عليّ بالنصح».
هذه الكلمات على قلتها إلا إنها ترسم منهج القادم من الأيام في سياسة خادم الحرمين الشريفين الداخلية، وهي تضع الاسس لبناء شراكة بين الدولة والمواطن. وقد أعطت بذلك لكل مواطن انطباعاً بالارتياح والاطمئنان وخلقت مناخ من التفاؤل الكبير، وهي تؤسس لمستقبل زاهر ومسيرة خير ونماء للمملكة على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

وأورد بعض النقاط التي توضح اهم المؤثرات الداخلية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.   

1. من بشائر الخير أن الوضع الاقتصادي يتحسن بشكل جوهري بارتفاع اسعار النفط  ويحقق فوائض جيدة في ميزانية الدولة، وقد نكون دخلنا فعلا في عهد طفرة اقتصادية جديدة ستنعكس ايجابيا على تحسن مجمل أداء الاقتصاد الوطني وتعم فوائدها على مستوى رفاهية ومعيشة المواطن.
2. التسارع في تنفيذ المشاريع الحكومية سيؤدي إلى ارتفاع ربحية شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وسيوفر إيرادات وتحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين في سوق المال السعودي.

3. كما إن دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية سيحدث متغيرات كبيرة على النمط الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل خاصة للقطاع الخاص.

4. وأخيرا  إقرار وتنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة وما تحملة في طياتها من بنود تسعى لخفض البطالة و إشراك المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي في المملكة, سيسهم في دعم إيرادات الأسرة السعودية ويغير النمط الاقتصادي لتركيبتها.
وثانيها المتغيرات المتسارعة على المسرح السياسي الإقليمي  في منطقة الشرق الأوسط:

1. الأحداث في العراق وما قد تأتي به التطورات هناك من تأثيرات قوية قد تعصف بمنطقة الشرق الاوسط.  ولذا فقد تحركت السياسة السعودية وباقي الدول العربية بنشاط ملحوظ في الاونة الاخيرة لدعم المسيرة السياسية في العراق لتفادي دخوله في احتراب داخلي لا سمح الله.

2. قضية اغتيال الحريري وترقب ما قد تأتي به من تداعيات على الاوضاع  ودور السياسة السعودية التي تحاول التدخل لتخفيف أثار نتائجها. 

3. ولسنا ببعيد عما تمخض عنه اجتماع قمة منظمة المؤتمر الاسلامي المنعقد اخيرا في مكة المكرمة وما جاء في بيانه الاخير من بنود وفقرات غاية في الاهمية تضع حجر الاساس  لتصحيح العلاقة الداخلية في العالم الاسلامي بين المذاهب المتعددة وتبني لمنهج الوسطية ومكافحة فكر التكفير ونبذ للغلووالتطرف والانغلاق، والتصدي للفكر المنحرف وكذلك لتحسين العلاقات بين مجمل هذا الكيان الاسلامي وبين العوالم الاخرى على سطح كوكبنا. 
وثالثها عنصر المتغيرات الكبرى على المسرح الدولي:

1. السياسة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة والتحول إلى نظام سيطرة القطب الواحد والدخول بقوة في عصر العولمة.

2. التطورات المتلاحقة في المنطقة بعد احداث 11/9 وما تلاها من بدأ الحرب على الارهاب وما نراه من مشاريع القوى الكبرى لإعادة رسم الخارطة السياسية والتحالفات الدولية في منطقة الشرق الوسط. 

هذه مقدمة قصيرة تضعنا جميعا في الصورة الكبرى للاحداث المؤثرة فينا حاليا والتي ربما ترسم مستقبل الأحداث في المنطقة على المدى المنظور القصير والمتوسط.

 وبعد أخذ العلم بهذه المؤثرات وخاصة المتغيرات الداخلية المؤثرة, يبقى أن يسأل كل منا نفسه السؤال المهم: 

ما هو دوري كمواطن في ظل هذه المتغيرات الحالية والقادمة ؟ 

هل أبقى ساكنا بدون حراك أراقب ما يحدث من حولي؟ 

أم أشارك في عملية صنع القرار كما تريد قيادتنا وانعم بثمرات مشاركتي؟      

تعريف مفهوم الإدارة المحلية: 

الإدارة المحلية في ابسط صورها: هي تجسيد وتفعيل لدور الشراكة بين المواطن والمسئول تهدف تحسين بيئة المعيشة في منطقة سكن المواطن.

 والشراكة بين أي طرفين تتطلب عمل كلا الطرفين لانجاح هذة الشراكة. فهي تسعى إلى تحقيق هدف خدمة المواطن عبر تنميه الإقليم الجغرافي وحفظ النظام فيه وتصريف شؤون سكانه بإشراكهم في صنع قراراته. وهي أحد أنماط اللامركزية في الإدارة. 
فعندما يستخدم مصطلح الحكم المحلي وهوايضا نمط من اللامركزية فيقصد به اللامركزية في السياسة.  تتدرج اللامركزية صعودا في قوتها لتصل إلى ما يعرف بالفدراليات والكونفدراليات وليس هذا بموضوعنا.

وتعرف الإدارة المحلية أيضا بأنها: "أسلوب إداري بمقتضاه يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي يًشرف على إدارة كل وحدة منها هيئة تمثل الإدارة العامة لأهلها على أن تستقل هذه الهيئات بموارد مالية ذاتية وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون"

وجاء استخدام نظام الإدارة المحلي على اثر التطور الحضاري للدول وازدياد التعداد السكاني واتساع رقعة التمدد العمراني للمدن ومتطلبات المواطن لمزيد من الخدمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فبرزت القناعة للحاجة في ان تتفرغ الادارة المركزية للقيام بالاعباء الوطنية كالدفاع والأمن وإقامة العدل وإدارة السياسة الخارجية وان تتخلى عن جزء من سلطاتها المركزية وتخولها لادارات محلية خاصة في مجال ادارة مرافق الخدمات المحلية. وقد عملت الدول المتقدمة على توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الاجهزة المحلية في الاقليم أوالمناطق وأعتمدت على اللامركزية في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية وذلك لقدرة المجتمعات المحلية على تفعيل كافة الموارد المتاحة وتوظيفها بشكل فعال.
لذا فان الإدارة المحلية هي نمط إداري وليست صورة من صور الحكم وهي جزء من السلطة التنفيذية تتناول إدارة المرافق المحلية تاركة المرافق القومية للسلطة المركزية.

إن فلسفة ومنهج اعتماد نظام الإدارة المحلية في مقابل الإدارة المركزية قد بدأ مبكرا ومنذ ثمانين عام في عهد الملك عبد العزيز آل سعود يرحمه الله. فقد اصدر الملك عبد العزيز قرارات بخصوص اعتماد مبدأ الإدارة المحلية والتخفيف من المركزية لضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في مساندة الحكم عبر مجالس استشارية تختص بالنظر في المسائل المحلية لكل بلدة.  ولم يقتصر ذلك التنظيم على المدن الكبرى بل تم تشكيل مجالس في كل قرية وقبيلة ذات شأن. تختار الحكومة رئيس كل مجلس بحيث يتكون المجلس من شيخ القبيلة أومن وجيه القرية، وعضوية نائب شرعي، وشخصين يجري انتخابهما من الأهالي. ويختص المجلس في إدارة أحوال القرية أوالقبيلة ضمن الأنظمة الخاصة بها: 

1. ففي عام 1345 هـ (1926م) صدر أول تنظيم للإدارة المحلية وهوعبارة عن مجلس أهلي مكون من 12 عضوفي مكة المكرمة يختارهم المواطنون. ثم امتدت فكرة تطبيق إنشاء مجالس أهلية لتشمل المدينة المنورة وجدة والطائف وينبع. صدر بعد ذلك النظام العام لأمانة العاصمة والبلديات، وبيّن هذا النظام تشكيلات أمانة العاصمة والمجالس البلدية وواجبات كل منها وطريقة توزيع الأعمال والقيام بها ونص هذا النظام على أن المجلس البلدي يتألف في كل بلدة بطريق الانتخاب، وأن انتخاب أعضاء المجلس البلدي يكون وفق نظام الانتخاب العام. وأن ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً. ونص النظام على أن المجلس البلدي يختص بالنظر في مشروع الميزانية، والعقود والمقاولات ودراسة الأنظمة والتعليمات، والرسوم وتقرير تعديلها زيادة ونقصاناً.
2. في تلك الفترة أيضا شكلت المجالس التالية:

3. ففي عام 1346هـ (1927م) تأسس مجلس الشورى الذي يضم أعضاء متفرغين واستمر العمل به حتى صدور نظام مجلس الوزراء عام  1373 هـ (1954م). 

4. مجالس النواحي: حيث شكل في مركز كل ناحية مجلس يتألف من رئيس الناحية ومعاونه ورؤساء المأمورين ومن يتم تعيينهم من الأهالي

· مجالس القرى والقبائل: شكل في كل قرية أوقبيلة مجلس برئاسة شيخها وعضوية نائب شرعي وشخصين يجري تعيينهم من الأهالي وتختص بإدارة القرية أوالقبيـلة

5. وفي عام 1383هـ (1963م) صدر نظام المقاطعات والذي نص على قيـام مجالس للمناطق يـتكون أعضاؤه من قاطني المقاطعات ويعينون من قبل مجلس الوزراء.
6. صدرعام 1384هـ (1964م) النظام العام لأمانة العاصمة والبلديات وبين هذا النظام تشكيل المجالس البلدية المنتخبة وبين واجبات وطريقة توزيع العمل بين هذه المجالس والبلديات.

7. في عام 1395هـ (1975م) صدر مرسوم ملكي بإنشاء وزارة للشئون البلدية والقروية التي تتولى الإشراف على الأجهزة البلدية المحلية. 

8. في عام 1397هـ (1977م) صدر نظام البلديات والقرى والذي يتضمن صيغة إنشاء مجالس بلدية نصف أعضائها منتخبون والنصف الآخر معينون. أعيد تفعيل هذا النظام عام 2004 م وقد تمت الانتخابات للمجالس البلدية بداية عام 2005 م.
ومجددا في بداية الثمانيات من القرن الماضي ومع الارتفاع في إيرادات المملكة بعد زيادات أسعار النفط,  شملت المملكة نهضة حضارية قادها  خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله ولإحداث نقله نوعية في مجال تلبية متطلبات التنمية الحضارية لجميع المناطق ولضمان تنمية مناطق المملكة بشكل متوازن ومساهمة مواطن تلك المنطقة في تحديد اوجة التنمية والتطوير لمنطقته, تبنت حكومة المملكة في ذلك الوقت قرار استراتجيا  يتمثل:

1. أولا توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار بإعطاء  المواطن السعودي حق الإشتراك في عملية صنع القرار عبر تشكيل منظومة من المجالس وإصدار أنظمة ولوائح تصب في هذا المنحى.

2. وثانيا تقليل مركزية اتخاذ القرار لتخفيف العبء على الإدارة المركزية وتفريغها للقيام بالأعباء الوطنية الرئيسية.
وتحديدا في بتاريخ27/8/1412هـ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ثلاثة أنظمة رئيسة: 

1- النظام الأساسي للحكم.                  بموجب الأمر الملكي رقم (أ /90).

2- نظام مجلس الشورى.                     بموجب الأمر الملكي رقم (أ/91).

3- نظام المناطق.                            بموجب الأمر الملكي رقم (أ/92).

 وفي عام 1414 هـ   صدر الأمر الملكي بتعيين أعضاء أول دورة من دورات مجالس المناطق في المملكة.

هذه الاستعراض يعطينا فكرة عن الواقع التاريخي ومراحل مسيرة إرساء مفهوم الإدارة المحلية في المملكة.  فهي كما ذكرت ابتدأت عام 1926 م بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب العالمية الأولى وقبل عام توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز وإعلان اسمها " المملكة العربية السعودية" عام 1932 م وقد أكمل الملك فهد يرحمه الله المسيرة بتعزيزها وتفعيلها بإصدار الأنظمة الثلاثة  كما ذكرت . 
استعراض لموقع ودور مجلس المنطقة في منظومة الإدارية  المحلية.
تشكل المجالس الثلاثة وهي مجلس المنطقة ومجلس المحافظة والمجلس البلدي مجتمعه منظومة الإدارة المحلية في المملكة. يُنظم عمل هذه المجالس مجموعة من الأوامر الملكية واللوائح التنفيذية الصادرة من جهاتها المختصة. ولكنني سوف اقتصر على استعراض موقع ودور مجلس المنطقة في منظومة الادارية المحلية كنموذج لأنه مرتبط مباشرة وتحت رئاسة أمير المنطقة ويحمل صلاحيات وله حق اتصال مباشرة بالوزارات لتحقيق أهدافه. 

إن مجلس المنطقة هواحد عناصر منظومة الإدارة المحلية وحلقة من حلقاتها ويلعب ايضا دورا محوريا في تفعيل إشراك مواطن المنطقة في تحديد سياسة وأولويات الخطط الإنمائية في منطقته . وهويساهم  في خدمة مواطن المنطقة من خلال إيصال إحتياجات المواطن إلى المسؤول ذوالصلاحية ومتابعه خطوات تلبية تلك الاحتياجات بعد ما كانت تلك الاحتياجات تعد وتقدر تبعا لقدرات وتحمس الأجهزة التنفيذية المركزية. ويهدف مجلس المنطقة كما هوواضح من نص المرسوم الملكي إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في أطار الشريعة الإسلامية. 

حيث أراد المشرع السعودي إن يكون مجلس المنطقة ذا طبيعة إستشارية خدمية فقد أعطاه الصلاحية والأدوات لكي يسعى لوضع ورسم خطط تنموية حضارية للمنطقة تقوم على التعرف على طلبات واحتياجات سكان المنطقة. فللمجلس ان:

1. يحدد احتياجات المنطقة واقتراح ادراجها في خطة التنمية للدولة.

2. تحديد المشاريع النافعة حسب اولوياتها واقتراح إعتمادها في ميزانية الدولة.

3. دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومكتابعة تنفيذها بعد إعتمادها.

4. متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنميةوالموازنة والتنسيق في ذلك.

 فهو- أي مجلس المنطقة- يعتبر منصة تنطلق منها أفكار ورؤى الأعضاء فيه بدعم وتكاتف من جميع سكان المنطقة للتخطيط لمستقبل متلطلبات المنطقة من المشاريع والخدمات. 

يتكون مجلس المنطقة من أميرها رئيسا للمجلس ونائبه نائبا لرئيس المجلس وعضوية وكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء بتوصية من وزير الداخلية، وبالإضافة إلى هؤلاء عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة والاختصاص يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية وحددت مدة العضوية بأربع سنوات قابلة للتجديد.  وزير الداخلية هومرجع مجلس المنطقة وهوالذي يصدر اللوائح التنفيذية التي تنظم عمل المجلس. لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية على إن يعين أعضاءه مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل. مقر المجلس وأمانته العامة يكون في أمارة المنطقة حيث تعقد جلساته ويحتفظ بكل سجلاته.  

وقسمت المملكة إلى 13 منطقة بكل منطقة مجلس كما يلي:

منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة القصيم، المنطقة الشرقية، منطقة عسير، منطقة تبوك، منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية، منطقة جازان، منطقة نجران، منطقة الباحة، منطقة الجوف.
وينقسم أعضاء المجلس إلى مجموعتين الأولى تتكون من  رؤساء الدوائر الرسمية    في المنطقة والتي يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية والمجموعه الثانية تتكون من مجموعة لا يقل عددهم عن عشرة من الأهالي  القاطنين في المنطقة يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية ويشترط في لعضو: أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنه، أن تكون إقامته في المنطقة.
ويحق لعضوالمجلس ان يقدم اقتراحات لرئيس المجلس في الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول اعمال المجلس لعرضه ودراسته. وتشكل عضوية المجلس فرصة للعضوليكون عنصر فاعلا في مجتمعه يمكنه بالإضافة إلى ما يقدمه من مساهمات في مداولات المجلس ولجانه, أن يكون ذا مبادرة في تلمس احتياجات وطلبات المنطقة من المشاريع  والخدمات التي تحسن الظروف المعيشية  للمواطن ليرفعها لرئيس المجلس. إضافة إلى ذك فإن عضوية المجلس تضفي على العضو مزيدا من الوجاهة والتميز في مجتمعه مما يمكنه من توظيف وجاهته ومركزيته في خدمة بلده ليس فقط في مجال لعب دور فاعل في مجلس المنطقة بل أيضا في مجالات المشاركة والمساهمة في فعاليات المجتمع الخيرية والتطوعية ذات النفع العام، وربما الرياده  في الأعمال والمجالات التي تدعم صلة المواطن بأولي الامر والمسئولين في  الدولة واجهزتها وبما يعود بالنفع على بلده ومجتمعه. 

ولا يجوز عزل العضوالمعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية. كما يحق للعضوان يقدم استقالته بطلب لوزير الداخلية عن طريق امير المنطقة ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

ويعقد المجلس بجميع اعضائه ما لا يقل عن أربع اجتماعات في السنة برئاسة رئيسه اونائبه لاستعراض أهم المواضيع التي تهم المنطقة ويتم التداول في ما تم دراسته من قبل اللجان المتخصصة في المجلس، ويتم بعدها اقرارها ورفع توصيات بها للوزارات والجهات الرسمية المعنية على أن يحاط وزير الداخلية علما بكل المخاطبات الصادرة من المجلس. 

كما إن للمجلس لجان فرعية يتوزع الأعضاء على هذه اللجان بحيث قد يشترك العضوفي لجنة أوأكثر حسب تخصصه أواهتمامه. وتعمل هذه اللجان على دراسة  واقتراح توصيات لمواضيع تحال لها من رئاسة المجلس أوالأمانة العامة كما يمكن أن يقترح أعضاء اللجنة مواضيع تطرح على بساط البحث والتداول داخل اللجنة ويرفع بها توصيات لإقرارها من قبل المجلس لترفع بعدها للجهات المختصة للتنفيذ. 

 ولا تقل عادة جلسات اللجنة الفرعية عن 6- 8 جلسات في السنة ويحق للمجلس استدعاء من يرى لحضور جلسات المجلس والاشتراك في المناقشة بدون حق التصويت وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة وصوت الرئيس مرجح.
ولمجلس المنطقة الشرقية 7 لجان فرعية : 

1. لجنة تنمية الخدمات والمرافق: وهي تعنى بدراسة والتوصية بخصوص مشاريع مدنية وعمرانية لتحسين الطرق والمشاريع البلدية ومشاريع المياه والصرف الصحي في المنطقة والمخططات العمرانية.

2. لجنة متابعة الميزانية: وهي تهتم بمتابعة بنود ميزانية الدولة فيما يتعلق بتوزيع المبالغ المخصصة لمشاريع وخدمات للمنطقة الشرقية

3. لجنة التنمية الاقتصادية: تسعى وتهتم بتطوير المنطقة اقتصاديا عبر تشجيع إقامة المشاريع ذات النفع الاقتصادي للمنطقة مثل تأسيس المناطق الصناعية والمناطق الحرة وتشجيع إقامة مصانع ومشاريع استثمارية في المنطقة.

4. اللجنة الصحية: تهتم بتوفير وتطوير الخدمات الصحية وتأمين احتياجات المنطقة من المراكز الصحية والمستشفيات.

5. لجنة الزراعة وحماية البيئة: تبحث في الأمور التي تهم القطاع الزراعي والمياه وتنمية الثروة السمكية.

6. اللجنة التعليمية والثقافية: تعنى بشؤون خدمات التعليم وتأمين الاحتياجات من المدارس والكليات والمعاهد وكذلك تشجيع الحراك الثقافي في المنطقة. 

7. لجنة الشباب والرياضة: تعنى بشؤون الشباب والرياضة.

ويخدم المجلس المنطقة الشرقية رقعة جغرافية تعادل 36% من مساحة المملكة وبعدد سكان لا يقل عن 2 مليون بين مواطن ومقيم. ولذا فإن قراراته تمس شرائح واسعة من سكان المنطقة الشرقية. 

وتتحدد آلية عمل مجلس المنطقة بكونه جهة  تنسيقية تدرس متطلبات التنمية في المنطقة من الخدمات والمشاريع لترفعها إلى الوزرات والجهات ذات الاختصاص للتنفيذ.  وقد أعطى المشرع السعودي صلاحية لمجلس المنطقة للاطلاع وإبداء الرأي في المشاريع المطلوب إدراجها ضمن بنود ميزانية الوزارات وعمل جدول بأولوياتها حسب الأهمية للمنطقة قبل وإثناء مرحلة إعداد تلك المشاريع من كل عام. بعد إعلان الميزانية ترسل كل وزارة بيان بما تم إقراره من بنود ميزانياتها التي تتعلق بطلبات المنطقة لاطلاع المجلس.

قد يتبادر إلى البعض إن هنالك ازدواجية في مرجعية رؤساء الدوائر الحكومية الممثلين في مجلس المنطقة بين الرجوع  لوزاراتهم ام الرجوع لأمير المنطقة. في حقيقة الأمر إن أمير المنطقة بصفته – حاكماً إداريا وليس بصفته رئيساً لمجلس المنطقة- له الصلاحية بالإشراف المباشر على حسن سير عمل فروع  الوزارات والأجهزة الحكومية في منطقته بينما يبقى ارتباط رؤساء فروع الوزارات والمؤسسات بمرجعياتهم الوزارية. 

ولكن مع تأسيس المجالس البلدية ومنحها صلاحيتها فإن الصورة اختلفت حيث إنه ليس من الواضح كيفية منع التداخل والازدواجية بين مجال عمل هذين المجلسين خاصة أن لكل منهم مرجعية وزارية غير الاخرى. فبينما نجد إن مجلس المنطقة يرأسه أمير المنطقة ويضم في عضويته أمين المنطقة,  إلا إن صفة هذا المجلس لا تتعدى عن كونه جهة استشارية وتنسيقية وليس هوبجهة تنفيذية أويملك جهاز تنفيذي ولا يملك ميزانية للصرف على المشاريع والخدمات. ومرجعه وزير الداخلية. 

بينما ومن ناحية أخرى نجد إن اللوائح والأنظمة الخاصة بالمجلس البلدي تمنحه صلاحية أوسع من مجلس المنطقة فهي تعطي المجلس البلدي قوة مراقبة صرف ميزانيات المشاريع والإشراف وتنفيذ المخططات العمرانية بكل أبعادها في مجال عمل البلدية الجغرافي من خلال الأجهزة التنفيذية للأمانة والبلديات. وكل بلدية هي بذاتها شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ورئيسها هوعضومجلس بلدي  ونلاحظ هنا أن وزير الشؤون البلدية والقروية هومرجع المجلس البلدي المباشر. فلابد من تحديد العلاقة بين هذين الجهازين وتفصيل دقيق لمجال عمل كل منهم بحيث تتكامل مهماتهما بدل من إن تزدوج وتتداخل أوتتضارب خاصة وأن مرجعية كل منهما تختلف عن الآخر.     
وخلاصة القول إن نظام المناطق حقق قفزة ونقلة حضارية في تاريخ المملكة العربية السعودية وهوتطوير لنظام أساسي كان موجودا وقائما منذ أيام الملك عبد العزيز، وقد ترسخت بصدوره أهمية المواطن في نظر خادم الحرمين الشريفين وحكومته، كما إن الصلاحيات الممنوحة لأمراء المناطق قد زادت الفرص للإسراع في تحقيق الأهداف التي وضع النظام من أجلها وعززت اللامركزية وقلصت البيروقراطية وسرعت من إنجاز مشاريع الخدمات والتمنية لصالح المواطنين.
ويبذل صاحب السموالملكي الأمير محمد بن فهد رئيس المجلس جهود كبيرة لضمان حسن أداء المجلس ولجانه من خلال دراسة وإصدار توصيات تهم قضايا التنمية الحضارية في المنطقة الشرقية. ومن هذا المنطلق فهولا يألوا جهدا في تلمس أوجه تحسين عطاءات المجلس، وحيث كان لي شرف الخدمة في هذا المجلس الموقر فأجد من الواجب الأدبي علي أن ابدي بعض مرئياتي التي ربما تكون ذات نفع في هذا المجال.  ولرفع كفاءة الأداء في أجهزة المجلس أرى ما يلي:

· أولا تفعيل دور الأمانة العامة:
تلعب الأمانة العامة لمجلس المنطقة دورا محوريا في كفاءة أداء المجلس ومنجزاته. وقد حدد نظام المناطق دور الأمانة على ترتيب جدول الأعمال وتوجيه الدعوات وتسجيل المناقشات وحفظ السجلات وإعداد الخطابات والمراسلات بين المجلس والجهات ذات الاختصاص. أرى من الطموحات إن يتم توسيع صلاحياتها للاتصال والاستفادة من المراكز الاكاديمية كالجامعات والمعاهد وبيوت الخبرة وما فيها من امكإنيات ودعوة اساتذة في مجلات التخصص للالقاء محاضرات والمشاركة في ندوات وورش عمل ربما يشارك فيها المهتمين من الجمهور. وتدعيم جهازها الإداري بتوظيف كوادر فنية وتجهيزها بمركز دراسات وبحوث وقاعدة معلومات وربطه بشبكة قواعد المعلومات في المملكة وخارجه لخدمة أغراض المجلس. كما يؤمل من الأمانة إن تكون قادرة على أن تعد بحوث ودراسات تهم المنطقة وتتواصل في ذلك مع الأعضاء  باستكتابهم للمساهمة بأفكارهم ورؤاهم وكذلك بتزويدهم دوريا بهذه الدراسات، كما يؤمل إن يكون هنالك إصدار إعلامي على هيئة صحيفة اومجلة باسم المجلس لاظهار وابراز نشاطات وطموحات المجلس  وإنجازاتة واهم المواضيع التي يطرحها ويناقشها لتعريف المواطنين والجمهور بدور المجلس. 

· ثانيا تفعيل دور الأعضاء في المجلس:
1. يتطلب إن يكون عضوالمجلس على اطلاع تام بأوضاع احتياجات منطقتة من الخدمات والمشاريع ويتواصل مع المواطنين المهتمين للتعرف على  مرئياتهم في هذا المجال. وبهذا يمكن إن يلعب العضوا دورا فاعلا في نقل هموم وطلبات المواطنين للمجلس للتداول فيها والتوجية بحلها من قبل رئاسة المجلس. ويمكن تدعيم دور العضوبالاستفادة من مركز الدراسات والبحوث وقاعدة المعلومات لاعداد اوراق عمل ترفع لجلسات ومداولات المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة فيها. 

2. قد يكون من المناسب عقد لقاء سنوي تحت مظلة وبرعاية رئيس مجلس المنطقة للجمع بين اعضاء المجالس المختلفة مثل مجالس المحافظات والمجالس البلدية للتداول في اهم المواضيع التي تهم المنطقة للتنسيق بين اهداف ومرئيات هذه المجالس لما فيه مصلحة المنطقة.

· ثالثا إبراز دور المجلس إعلاميا:
حيث أن طبيعة عمل المجلس تملي عليه إن يتحسس ويتعرف على الأماكن والأحياء التي لا يرقى فيها مستوى المشاريع والخدمات لطموحات صاحب السموالملكي أمير المنطقة, فلابد من خلق وسيلة توصل المجلس لشريحة المواطنين التي تقيم في هذه الأماكن والأحياء لملامسة أوضاعهم.  إن إنشاء موقع للمجلس على الإنترنت سيخدم هذا الغرض خاصة إذا جرى تحديثه دوريا واستخدم كمنصة تواصل لاستقبال وإرسال الرسائل بين الطرفين. يمكن أيضا الاستفادة من الصحافة المحلية والتلفزيون لرفع وعي المواطن بدور المجلس لتبين دوره ومداولته ونتائج المداولات والتوصيات. 

· دور المواطن في دعم مفهوم الإدارة المحلية. 
ربما تكون سمة المرحلة الحالية والقادمة من مراحل التنمية الحضارية في المملكة تستدعي أن يستبدل المواطن نهج المطالبة بنهج المساهمه. كنا ومازلنا نطالب أولي الأمر والمسئولين بتحقيق العديد من مطلبنا التنموية من مشاريع وخدمات، وقد أن الأوان لنحول هذا النهج من كوننا مطالبين إلى كوننا مساهمين في تحقيق احتياجاتنا من هذه المشاريع والخدمات عبر ما هومتاح لنا من مشاركة في صنع القرار كما أراده المشرع السعودي من وراء تطبيق نظام الإدارة المحلية. 

لدينا نماذج رائعة من المواطنين اللذين يقرؤون الواقع ويتفاعلون معه ويبادرون بما في وسعهم في تقديم خدماتهم في مجالات عدة بدون كلل أوملل وهم بذلك يستجيبون لدعوات قيادتنا في تأسيس شراكة وطنية مجالها المساهمة مع مجالس منظومة الإدارة المحلية لتحقيق أهداف تحسين بيئة معيشة المواطن في منطقته.
لابد إن  نكثف جهودنا  الجماعية وليس فقط الفردية للاستفادة أولا  من  هذه الأبواب المفتحة أمامنا وهي مجالس منظومة الإدارة المحلية لنجني ثمار المحفزات والمبادرات الحكومية المعروضة علينا. وعلينا إن نعي أهمية إن  سمة المرحلة القادمة هي المشاركة الايجابية وتحقيق المواطنة الحقة بممارسة المواطن لما هومتاح له من فرص عبر الأنظمة واللوائح.  ومن المؤكد أن نتمكن عبر ما هومتاح لنا من قنوات تتيح لنا المشاركة في صنع القرار من تحقيق قفزات نوعية في تحسين ظروف معيشتنا.     

ومن هذه الخيارات المتاحة للمواطن عدد من أجهزة الإدارة المحلية مثل مجلس المنطقة ومجلس المحافظة والمجلس البلدي لكي يوصل طلباته الفردية أوالجماعية. 

ولا يمكنني أن أترك هذه المنصة دون أن أتطرق لذكر دور المرأة في مجال التنمية والإدارة المحلية، فلا شك أن لها دور وهي جزء مهم من مجتمعنا الكبيربحكم معرفتها بشرائح لا يستهان بها من المواطنات ولها رأي فيما ينبغي القيام به لتنمية المراكز والأحياء والمدن والأرياف إلا إنني في نفس الوقت لا ارغب أن أتعدى على دورها واعتقد أن أحسن من يتحدث أويتخاطب في هذا الدور هي المرأة  ذاتها فعليها أن تأخذ المبادرة للتحدث عن دورها.
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